كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني (يرحمه الله) فيما ذهب إليه من التفريق بين المبادئ المصدرية والمبادئ الاشتقاقية، على أساس أن التركب في المبادئ المصدرية يكون تركباً انضمامياً، أما التركب في المبادئ الاشتقاقية فهو تركب اتحادي أو آحادي، وعلى أساس ذلك لا يسوغ أن يكون (أكرم العالم ولا تكرم الفاسق) من مسائل اجتماع الأمر والنهي، بل يكون من باب التعارض باعتبار أن المبدأين من المبادئ الاشتقاقية، أما إذا ورد (صل ولا تغصب) فباعتبار المبادئ مبادئاً مصدرية، ويلحظ فيها الفعل الخارجي منسوباً إلى الفاعل، وليس الفاعل منتسباً إلى الفعل، فهنا تكون المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي أو التزاحم، وكان كلام الماتن في مناقشته للمحقق النائيني (يرحمه الله) بأن الصحيح عدم وجود الفرق بين المبادئ المصدرية والمبادئ الاشتقاقية، وأن القسمين من وادٍ واحد، والسبب في ذلك أن، والسبب فيما ذهب إليه المحقق النائيني (يرحمه الله) أنه تصور أن المبادئ الاشتقاقية السبب الرئيس والأساس في كون التركب فيما بينها تركباً اتحادياً لا انضمامياً، هو رجوع المبادئ الاشتقاقية إلى نفس ما قاله الفلاسفة، أي رجوع كل مبدأ اشتقاقي إلى مقولة مختلفة عن المقولة الأخرى التي يتركب أو التي يندرج تحتها المبدأ الاشتقاقي الآخر، فالمصلي يندرج تحت مقولة، والغاصب يندرج تحت مقولة أخرى، ومن المعلوم عدم اجتماع مقولتين في شيء واحد، أي الشيء الواحد لابد أن يكون مندرجاً تحت مقولة من المقولات العشر، كما تقدم لدينا في الفلسفة وأشرنا إليه بالأمس الماضي، فلا يمكن أن يكون (مصلٍ وغاصب) هو شيء واحد، لابد أن يكون شيئاً واحداً، إما مصلي أو غاصب، أما مصلي وغاصب، يستحيل أن يجتمعا.
الماتن قلنا رد على المحقق النائيني بردين: 

الرد الأول: أن المحقق النائيني قال هكذا: في بعض الأحيان العرف يعتبر الشيء الواحد لتعدد الإشارة الحسية فيه، يعتبره شيئين مختلفين، كالاستقبال لجهة الذي يقترن به استدبار لجهة أخرى، فرغم أن فعل المكلف هو واحد، ولكن العرف يرى شيئين مختلفين ويشير إلى أحدهما بإشارة مختلفة عن الآخر، نقول له: إذا كان العرف يقبل أن يشير للفعل الواحد الصادر من فاعل واحد بإشارتين مختلفتين فليكن المقام من هذا الوادي ومن هذا الباب، فالمصلي يمكن أن يشار إليه بأنه ممتثل للأمر من ناحية، ومقترف للمعصية من ناحية أخرى، باعتبار صلاته في المكان المغصوب، لماذا لا يكون ذلك؟
هذا هو الرد الأول على كلام المحقق النائيني.

والرد الثاني على المحقق النائيني: أن كلامك أيها المحقق النائيني يبتني على مطلبٍ فلسفي مسلم، من يسلم به لابد أن يصل إلى النتيجة التي توصل إليها المحقق النائيني، أي يقبل بأن المبادئ الاشتقاقية لابد أن يندرج كل مبدأ منها تحت مقولة من المقولات العشر، غير أننا لانرى ذلك، بل نرى أن المبادئ الاشتقاقية من قبيل المفاهيم الانتزاعية الاعتبارية، التي يسوغ اجتماعها على ذات واحدة في الخارج، باعتبارها ليست حقيقية، يعني ليست من قبيل الفرس والإنسان، مفهومان حقيقيان يندرجان تحت جنس واحد ويتميز أحدهما عن الآخر بفصله، وليس من قبيل الإنسان والبياض اللذان هما جوهر مثلاً، الإنسان جوهر، والبياض بالتالي، عرض لون، أو الإنسان والطول، جوهر وكم، الأمر ليس كذلك حتى نقول يستحيل اندراج المصلي والغاصب، يستحيل أن يكون التركب بينهما انضمامياً، لابد أن يكون، يعني هنا إما أن يتحقق غصب فقط أو مصلي فحسب، نقول له: ليس الأمر كذلك، بل يسوغ اجتماع كلا العنوانين على ذات واحدة، دون أدنى إشكال، اعتبار هذا، ثم أورد الماتن ماذا؟ أمثلة لتأييد كلامه، قال: نرى عندنا مفاهيم اشتقاقية، وطبعاً ما نقصد هنا بالاشتقاق المعنى النحوي، نقصد به المعنى الأصولي، فمثلاً الشخص الواحد ينطبق عليه زوج من ناحية ورق من ناحية أخرى، وبعد؟ ومؤجر ومستأجر، وما إلى ذلك من المفاهيم التي تصدق عليه، وكلها مفاهيم اشتقاقية تصدق على ذات واحدة، فكما يصدق الغاصب المصلي على من تلبس بالصلاة في المكان المغصوب، كذلك يصدق (لا تصل ولا تغصب) بلحاظ الفعل، يعني الفعل والمبدأ الاشتقاقي كلاهما من وادٍ واحد.

ثم أوردنا على المحقق النائيني (يرحمه الله) اعترافاً أخذناه منه، وإن كان هو طبعاً هذا الاعتراف الذي أخذناه منه هو جعله محالاً، ونحن نريد نجعله ممكناً، هو قال: بأنه إذا ورد هكذا: أشرب الماء ولا تغصب، وكان الماء مغصوباً، فهنا لا يصح اجتماع الأمر والنهي، لماذا لا يصح اجتماع الأمر والنهي؟ باعتبار أن التركب في المقام هو تركب اتحادي وليس بإنضمامي، إذ أن الماء بكل قطرة قطرة منه يتحقق الغصب، باعتباره تصرفاً في مال الغير، نقول له: إذا كنت تقول هكذا، أيضاً هذا يصدق في ماذا؟ في (صل ولا تغصب) باعتبار أن السجود على الأرض المغصوبة حتماً يكون هنا اتحاد بين الأمر بـ (اسجد)، لو فرضنا أن (صل) هو أمر انحلالي، يعني (قم واقعد واركع واسجد) صح؟ فحتماً في جزء من الصلاة يصير ماذا؟ اتحاد، مع أنك قبلت أن المبادئ المصدرية يصح اجتماع الأمر والنهي فيها وتكون من مسائل التزاحم أو مسائل الاجتماع، نقول له: كلا البابين من واحد، فلماذا التفريق بينهما في البين؟ واضحة الفكرة لنا؟ 
والخلاصة أن كلام المحقق النائيني، كما قلنا، من اليوم، الآن سوف نبدأ في ماذا؟ ذكر بقية المناقشات والإشكالات على المحقق النائيني (يرحمه الله)، نقول للمحقق النائيني، الأس، الأساس الذي يبتني عليه إشكالك أيها المحقق هو أن الحركة كما قال المحقق النائيني، يعني نريد أن نبين ضعف كلامه من خلال بعض الأمثلة التي طرحها المحقق النائيني، ومن خلال مناقشتنا لهذا المثال، بالتالي يظهر ماذا؟ ضعف مبناه، ضعف مبنى المحقق النائيني الذي بنى عليه رأيه، ماذا قال المحقق النائيني كما تقدم؟ 

قال: الحركة في ضمن الصلاة تتحد مع الصلاة، والحركة في ضمن الغصب تتحد مع الغصب، وحينئذٍ لو قلنا، لو أمرناه بأن يكون مصلٍ وأن لا يكون غاصباً، فمعناه هنا ماذا؟ اجتمعت حركتان متباينتان، أحداهما حركة ضمن الصلاة، والأخرى حركة في ضمن الغصب، ومن الواضح أن الحركة كما قلنا في ضمن الصلاة، فلتكن مثلاً من قبيل مقولة (أن يفعل)، والحركة في ضمن الغصب من ضمن مثلاً مقولة افرضوا (الأين) مثلاً، الكون في مكان ما، النسبة إلى المكان، فنقول المحقق النائيني يقول:هاتان الحركتان متباينتان، إحداهما حركة مندرجة مندرجة تحت مقولة، والأخرى حركة أخرى تندرج تحت مقولة أخرى، ولذلك لا يصح أن يكون (مصلٍ وغاصب) لأن المبدأ اشتقاقي.
نقول له: 

واحد: إشكالنا عليك المتقدم،اذكره ملياً! يعني اذكره وتأمل فيه، أن هذا ليس يعني، الحركة في ضمن الغصب والحركة في ضمن الصلاة، ما ننظر إليهما على أنهما مبدأان اشتقاقيان حقيقيان يندرج كل منهما تحت مقولة مختلفة عن المقولة الأخرى، بل هنا ماذا؟ نحن ننتزع صلاة من حركة بلحاظ، وننزع غصباً من حركة بلحاظ آخر، نقول الحركة باعتبار صدقها على فعل في مكان لم يؤذن فيه فهو غصب، والحركة باعتبارها تحقيقاً لماهية مطلوبة، فهي صلاة، فإذاً واحد نحن لانقبل أن تكون هناك ماهية متعددة لنفس الحركة، كما قال المحقق النائيني، نصر على أنه هنا ما فيه ماهيتان تندرج حركتان تحت ماهية (أ) والأخرى تحت ماهية (ب)، ليس الأمر كذلك.

ولذلك انظروا ماذا يقول، وخلكم معاي:

ومنه يظهر حال ما ذكره المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن الحركة في ضمن الصلاة تتحد مع الصلاة والحركة في ضمن الغصب تتحد مع الغصب، ولا مجال للبناء على اتحاد الحركتين في المصلي، يصير هم مصلي وهم غاصب، بل يتعين تباين الحركتين، الحركة الغصبية مع الحركة الصلاتية، لأن الحركة في الصلاة مندرجة قلنا كما في مقولة مثلاً أن يفعل، والحركة في الغصب في مقولة مثلاً الأين، واضح؟ يقول: لظهور ابتناء مطلب المحقق النائيني، لظهور ابتنائه على ما ذكره من تعدد ماهيتي الغصب وامتناع اتحادهما، وقد عرفت أن هذا ضعيف، لماذا ضعيف؟ لأنه قلنا هذا مفهوم انتزاعي، نحن انتزعنا من الحركة هذه صلاة تارة وغصب تارة أخرى، مضافاً إلى وجود إشكالات أخرى على المحقق النائيني.

الإشكال الأول الذي يرد على المحقق (يرحمه الله)، نقول له: تقول هنا وجدت حركتان؟ 

نقول لك هكذا: أولاً بأن تعدد الحركة يستلزم حرمة كلتا الحركتين، لكونهما تصرفاً في المكان المغصوب، إذا أنت تقول هنا حركتان، صح؟ نقول لك: نحن نريد فقط نقصر النظر على الحركة في الصلاة، فقط، هذه الحركة في الصلاة سوف ماذا؟ تتعدد، يصير الواحد، يصبح الواحد إثنين، لأن هذه الصلاة الحركة هي نفس الصلاتية هي صلاة وهي حركة في مكان مغصوب، فماذا يصير؟ 

ولذلك يقول: أولاً بأن تعدد الحركة يستلزم حرمة كلتا الحركتين لكونهما تصرفاً في المغصوب، فيقع الإشكال في اتحاد متعلق الأمر والنهي في الصلاة وحدها، حتى يعني لو قصرنا النظر عن ماذا؟ عن الغصبية، يعني ما لاحظنا أنه للحركة في كونها تصرفاً في المكان المغصوب، لاحظنا فقط حركة الصلاتية بلحاظ وقوعها في المغصوب، لأنه عندنا حركتان، حركة يتحقق بها غصب، وهي تندرج تحت مقولة، وحركة تتحقق بها صلاة، وهي تندرج تحت مقولة أخرى، نقول: فقط نريد هذه الحركة التي تندرج تحت مقولة، الحركة الصلاتية راح يجتمع فيها الأمر والنهي، الحركة الواحدة هذه...
.....

نعم، إذا أوردت هذا الإشكال، يقول لك: أنت يعني تابع لي، يعني ما فيه حركتين، فيه حركة واحدة.

....

لا، لا يريد به ماهية.....لأنه قال الحركة مع الغصب تتحد مع الغصب، والحركة مع الصلاة تتحد مع الصلاة، لابد تصير عندنا حركتان، هذا كلام المحقق النائيني، ما لهم ارتباط، ولذلك نقول إذا ما فيه ارتباط، فالحركة التي هي للصلاة، تصير حركة مأمور بها وحركة منهي عنها، باعتبارها وقعت في المكان المغصوب، غض النظر....

.....

لا، لا، لا، ما علينا من الغصب، غض، يعني اغمض إحدى العينين وانظر بالأخرى، أنظر فقط إلى الحركة الصلاتية، راح ترى هذه الحركة الصلاتية أمر بها ونهي عنها بلحاظها وحدها لا شريك لها، دون النظر إلى الحركة الأخرى، بلحاظ الصلاة نفسها أيضاً تصير فيها هذا، اجتمع أمر ونهي، ونحن ماذا نقول؟ فيقع الإشكال في اتحاد متعلق الأمر والنهي في الحركة الصلاتية، لابد يصير هنا تفكيك، لأنه نحن نقدر ننظر إلى إحدى الحركتين باعتبار اندراجها في مقولة أن يفعل، والأخرى؟ في مقولة الوضع مثلاً، وتصير عندنا حركتان مختلفتان، أليس كذلك؟

وثانياً: الإشكال نمرة اثنين على المحقق النائيني، أما هذا فخوش التفاتة صراحة، جميلة أنا أراها جميلة.....

وثانياً أن الحركة بتمام أفرادها من قال لك إنه توجد عندنا حركتان إحداهما تندرج تحت مقولة أن يفعل، مثلاً نحن ليس بالدقة نتكلم، والأخرى تحت مقولة الوضع، من قال لك؟ نحن ندعي أنه ما توجد عندنا إلا حركة واحدة...

 انظر أقول لك كلامك يرجع إلى كلام الماتن!

أصلاً هنا ما يوجد إلا حركة واحدة، لكن عندنا لحاظين مختلفين لهذه الحركة الواحدة، ولذلك نحن نصر على أن هذه الحركة الواحدة لابد أن تندرج تحت مقولة واحدة، وليس تحت مقولتين متباينتين حتى يأتي إشكال المحقق النائيني، ويقول هنا لابد أن يكون التركب اتحادياً فإما أن يصدق الأمر وحده أو النهي وحده، نقول له: الأمر ليس كما ذهبت إليه.

وثانياً: بأن الحركة بتمام أفرادها من مقولة واحدة، فلتكن من مقولة مثلاً أن يفعل أو أن ينفعل....

ولا اختلاف بين الحركتين في المقولة، وغاية ما ينهض به كلام المحقق النائيني أن الاختلاف ليس في حقيقة الحركة، الاختلاف في ماهية الحركة، تصير مثل ماذا؟ يعني هذه حركة ما فيه، في وجودها ما فيه فرق بين الحركة التي صدق عليها صلاة، والحركة التي صدق عليها غصب، غاية الأمر أن اللحاظين مختلفين، بهذا اللحاظ قلنا عندنا ماهيتان مختلفتان، ولذلك نقول الماهية هي حدود عدمية لا وجود لها، وإنما نميز بها بين شيئين بلحاظين، يعني كالتمييز بين إنسان وإنسان آخر، كلاهما يندرجان،جنس واحد والفصل واحد، فالحركة في الصلاة ليس لها جنس مختلف عن الحركة للغصب.

وثالثاً: انظروا الإشكال الثالث، يقول: في بعض الأحيان، أنا وأنت، المحقق النائيني، يقول أنا صاحب المحكم وأنت، لو أقام لنا الآن شخص جاءنا وأقام لنا إشكال، أقام لنا برهان، قال لنا ترى هذه نظرتكم التي الآن تأتون بها وتقولون إن الواحد هو نصف الأثنين، ترى هذه غلط، ترى الواحد ليس نصف الأثنين، أجيء لكم عشرة أدلة على أن الواحد ليس نصف الأثنين، بل الواحد هو ثلث الأثنين،ثم طرح لنا، الدليل الأول كذا، والدليل الثاني كذا، والدليل الثالث كذا، نصدقه أو لا نصدقه؟ لماذا لا نصدقه؟ يقول: لأنه في بعض الأدلة حتى وإن قامت ماذا تصير؟ شبهة في مقابل بديهة، يعني الأمر البين الواضح الذي تدركه بوجدانك ما تحتاج أن تتأمل في الأدلة المقامة ضده، وإنما تلقي بتلك الأدلة في البحر، مرة واحدة، في اليم، يعني لا تنظر إليها ولا تتأمل فيها، صح أو لا؟ 

ولذلك يقول: وثالثاً: بأن وحدة الحركة من الوضوح والبداهة بنحو لايمكن معه الإذعان إلى برهان المحقق النائيني الذي أورده، والقائل بأن الحركة في ضمن الغصب ترى هي مندرجة تحت مقولة، والحركة في ضمن الصلاة مندرجة تحت مقولة أخرى، ولا ينبغي أن نجعل المقولتين تتحدان في شيء واحد، في المصلي الغاصب، لأن هذا خلاف ما قاله الفلاسفة من أن كل شيء لابد أن يندرج تحت مقولته، فما هو من مقولة مثلاً أن يفعل لابد أن يندرج تحت مقولة أن يفعل، ولا يمكن أن يكون شيء مثلاً من مقولة الكم مندرج تحت مقولة أن يفعل، أو من مقولة الجدة مندرج تحت مقولة الجوهر أو الأين، هذا غلط، نقول له: هذا البرهان الذي أوردته يا أيها المحقق النائيني لا ينفعنا هنا،لأننا نرى بالبداهة أن الحركة في ضمن الصلاة هي نفسها عينها في ضمن الغصب، ما فيه تعدد للحركتين، ترى هذا أيضاً خوش كلام....
....

يعني نحن في باب المناقشة قد نقول هذا الذي نفهمه من كلامه ونناقشه على ما نفهمه، قد هو يريد شيئاً  آخر لم يتوصل إليه ذهننا، هذا شيء آخر، ولكن الذي نفهم من كلامه يرد عليه هذا الإشكال، لو قال لك واحد: الآن أنا أبرهن لك على أن الإنسان يتركب مثلاً من جنسين وفصلين، وأقام لك، افرض عالماً، وعالماً في المنطق والفلسفة واللغة العربية، وأقام لك ثلاثة أدلة محكمة، وكل دليل يتركب من عشر نقاط مثلاً، صار يعني كل دليل عشرة أدلة في الحقيقة، نصدقه أو لا نصدقه؟ نقول له شبهة في مقابل بديهة، لأنه مايمكن إلا يصير يندرج تحت جنس وفصل، هكذا يعني نحن نتناقش مع المحقق النائيني، تالي بعد ما نخلص نقول: لعله أراد معناً أذهاننا لم تصل إليه، أو أن المقرر، لأنه نحن قرأنا تقريره من كلام السيد الخوئي، يمكن المقرر نفسه السيد الخوئي (يرحمه الله) ما ذكر كلام المحقق النائيني كاملاً، اشتبه في نقله، لماذا لا يصير؟ ويصير قد أخطأ، ولكننا ننقاش نقول له ما يمكن أن يخطأ في هذا الاشتباه البديهي، نقول يمكن يعني، فيه أكثر من احتمال، نقبل نحن كلامه، المحقق النائيني يعني رجل في منتهى العظمة، وليس فقط عظيماً، عظيم بكل ما للكلمة من معنى، ولكن كلامه الذي نقرأه نراه يعني فيه ماذا؟ يرد عليه ما أوردناه.

الإشكال الثالث: 

نقول للمحقق النائيني، يا أيها المحقق النائيني: هنا أنت اخترت أن التركب اتحادي، يعني ما يمكن إلا يصير الواحد إما مصلياً وإما غاصباً، ويستحيل أن يكون مصلٍ وغاصب، لأن هذا يلزم الاتحاد بين متعددين، والحال أنهم ماذا؟ لامتعددان،يعني باعتبار اندراجهما تحت مقولتين مختلفتين، نقول له: عندنا في بعض الأحايين حركة تباين الحركة الأخرى، نحن نقبل وجود حركتين، رغم أن الحركة مهما كانت لابد أن تندرج تحت مقولة واحدة، ولكن نقبل تعدد الحركة بلحاظ اختلاف الماهية، فالحركة الصادرة من المنحني تختلف عن الصادرة، حركة المنحني بالإنحناء، تختلف عن حركته ككونه ماشياً، حركة المنحني يحقق انحناءاً، وحركة الماشي؟ قطع مسافة، هاتان حركتان مختلفتان، لكن الأمر ليس كذلك، وفيه تباين هنا بين الحركتين، نقبل هذا، ونقول إذا مثلاً هنا يأتي الحوار والنقاش، هل يمكن أن يكون التركب هنا اتحادياً أو انضمامياً؟ نقول لو فرضنا وهو يمشي انحنى، فيصير التركب انضمامياً، ولكن يصلي ليحقق الغصب، هذا التركب ماذا؟ هذا التركب أن تتصور أنه اتحادي، ولكنه بنظر العرف انضمامي كحركة الماشي المنحني، واضحة الفكرة؟ 

...

لأنه نحن نقول العرف ينظر إليه كذلك، يعني لماذا المحقق النائيني ما قدر يفرق، ولنأت بتعبير قليلاً أخف، حتى لا يقال لنا....لماذا المحقق النائيني جعل الحركتين متباينتين ولم يستطع أن يجمعهما في شيء واحد؟ لأنه أساس المطلب الذي بنى عليه اندراج كل حركة تحت مقولة، نقول له:مقولة واحدة، ولكن العرف ماذا؟ ينتزع منهما شيئين مختلفين بلحاظين مختلفين، الانتزاع العرفي أو العناوين التي ينتزعها العرف هي عناوين اعتبارية وليست عناويناً حقيقية، مثل المقولات العشر العالية التي لابد أن تختلف في الماهية والسنخ ويستحيل الاتحاد بينها، هذه قابلة للإتحاد فيما بينها، لاأدري معي أنتم أم لا؟ 

....

يتسامح، العرف يتسامح...

وثالثاً: بأن وحدة الحركة من الوضوح والبداهة بنحو لا يمكن معه الإذعان للبرهان على التعدد الذي أورده المحقق النائيني بأن الحركة في ضمن الغصب تتغاير مع الحركة في ضمن الصلاة، ولو افترضنا هذا التعدد، فأي تركب انضمامي بين حركتين متباينتين، وكيف تكون الإشارة الحسية إليهما واحدة، وهل هما إلا الحركة في ضمن المصلي الغاصب، مثل الحركة في ضمن الماشي المنحني، نلاحظ أنهما مع وجود تباين بينهما من ناحيتين تباين بينهما، في الذات، لأن ذات هذه الحركة في الإنحناء غير ذات الحركة التي يقطع بها المسافة، وفي العلة، لأن لاحظ المقتضي للإنحناء غير المقتضي لقطع المسافة والمشي، وفي الإيجاد وفي الخارج أيضاً نرى شيئين مختلفين، فإذاً إحدى الحركتين مغايرة للأخرى، لكن هذا تغاير حقيقي، وبنظر العرف أيضاً هناك تغاير، في بعض الأحيان نقول: يصعب علينا نرى التغاير، مثل الاستقبال والاستدبار، لأنه نقول فعلاً واحداً فكيف رأينا شيئين مختلفين؟ ولكن العرف باعتبار شيء موجود لدى العرف، وبما أن النائيني يقبل النظرية العرفية، فلذلك رأى أن الاستقبال والاستدبار شيئين مختلفين، فليكن أيضاً مصلي وغاصب الحركة فيهما ماذا؟ متحدة ومتغايرة، متحدة باعتبار ومتغايرة باعتبار آخر.
نعم ذكر المحقق النائيني أن ما أورده من أن التركب الاتحادي الذي يمتنع معه اجتماع الأمر والنهي هذا يختص بموردين، يعني ليس دائماً  يكون عندنا التركب الاتحادي الذي أورده هو في المبادئ الاشتقاقية يسري على جميع أنحاء التركبات، بل يختص هذا في موردين: 

المورد الأول: الذي ذكره المحقق النائيني (يرحمه الله) ما إذا كان متعلق كلٍ من الأمر والنهي من مقولة تباين المقولة الأخرى، كالقيام الذي قلنا من مقولة الوضع مثلاً، كالقيام في الدار المغصوبة، فإن القيام من مقولة الوضع، والهيئة الحاصلة للقائم بالإضافة للدار، فإنها نقول، أو أترك الهيئة، وما يتحقق به الغصب، وهو الكينونة في الدار المغصوبة التي قلنا من مقولة الأين، لما نسأل عنه نقول أين؟ بلحاظ النسبة إلى المكان، فيقول هذا إذا صار هنا ماذا قائم غاصب، ماذا يصير؟ هنا إما أن يصدق، لو أمر بالقيام ونهي عن الغصب، نقول مستحيل هنا، إما أن ينطبق عليه الأمر وحده أو ينطبق عليه النهي وحده، ولا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي هنا، لأن هذا من التعارض، مبدأ اشتقاقي ويندرج كل من المبدأين تحت مقولة مخالفة للمقولة الأخرى، لأن مقولة القيام من الوضع، ومقولة الكون في الدار المغصوبة التي يتحقق بها الغصب من الأين، واجتماع المقولتين على مبدأ اشتقاقي مستحيل، لأنه يجعل الواحد اثنين، كما قلنا، فإما أن يصدق قائم وحده، ويتحقق به الأمر، وإما أن يصدق غاصب ويتحقق به النهي مثلاً، فإذاً كلامه ليس مطلقاً، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني...

إذاً نكتفي بهذا....

والأمر الثاني نرجئه بعد التعطيل، وإن كان تكملة...

بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

